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  المقدمة
لقــد أصــبحت المــسؤولیة الجنائیــة الدولیــة لــرئیس الدولــة حقیقــة ثابتــة لا تحتــاج 
إلى مزید من التأكید في الزمن المعاصر ولقد أضحى بمركز اهتمام عـالمي  وقـد تمـت 
إثارته مرات عدة من خلال ضرورة مساءلة ومعاقبة مجرمي الحرب من خلال  تـشكیل 

، فــضلا عــن دور الهیئــات والمنظمــات الدولیــة رمبرغیــة كمحكمــة طوكیــو ونــومحــاكم دول
  .كمنظمة الأمم المتحدة  في هذا المجال 

فالقــانون الــدولي المعاصــر یعتــرف بفكــرة مــسؤولیة الفــرد الجنائیــة عــن اقترافــه 
الجرائم الدولیة ویعتبرها من ضمن مبادئـه العامـة ویـسوي فـي ذلـك الجـرائم التـي بـصفته 

لـة ، أو تلـك التـي یرتكبهـا بــصفته الشخـصیة ولهـذا فـان وجـود الجـرائم الدولیــة عـضو دو
والاعتـــراف بالمـــسؤولیة الجنائیـــة الفردیـــة یـــستلزم منطقیـــا وجـــود قـــضاء دولـــي  ، فوجـــود 
محكمـــة جنائیـــة دولیـــة تتـــولى تطبیـــق قواعـــد القـــانون الـــدولي لا یقـــل أهمیـــة عـــن وجـــود 

  . الجنائي الدوليمحاكم وطنیة تتولى تطبیق قواعد القانون
إزاء ذلك كـان لابـد للأمـم المتحـدة أن تتكفـل بوضـع الأسـس القانونیـة لمـسائلة 
ومعاقبة منفذي هذه الجرائم فظهر القـضاء الجنـائي الـدولي علـى مـستوى الأمـم المتحـدة 
لعقـــاب أولائـــك المجـــرمین، وبالفعـــل تـــم إنـــشاء محكمـــة جنائیـــة دولیـــة خاصـــة لمحاكمـــة 

 ú�Šبموجــب القــرار . .نة والهرســك واتخــذت لاهــاي مقــرا لهــامجرمــي الحــرب فــي البوســ
 ، فـضلا عـن إقـرار النظـام الأساســي (**)///. الـصادر عـن مجلـس الأمـن بتــاریخ 

  . للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبل الدول الأطراف لمواجهة تلك الجرائم الدولیة
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رتكبــي وهــذه المحــاكم قــد اعتمــدت فــي تقریــر قواعــد المــسؤولیة فــي محاكمــة م
الجرائم الدولیة على قواعد القانون الدولي، دون النظر في قواعد المسؤولیة المقـررة فـي 

  . القانون الجنائي الداخلي
 علیه اخترنـا مـسؤولیة الرؤسـاء عـن ارتكـابهم الجـرائم الدولیـة موضـوعا للبحـث 

 ** حیث سنبحث فـي الآثـار القانونیـة للأوامـر الـصادرة مـن الرؤسـاء والتـي مـن الممكـن
  . ترتب علیها انتهاكات للقانون الدولي أو جرائم الحرب

وعلـــى ذلـــك قـــسمنا الدراســـة إلـــى ثلاثـــة مباحـــث ســـنتناول فـــي المبحـــث الأول 
المــسؤولیة الجنائیــة الدولیــة للفــرد أمــا المبحــث الثــاني فــسیكون مــدارا للبحــث فــي تقریــر 

حـصانة الرؤسـاء مـن یه المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء والمبحث الأخیر فسنبحث ف
  .وننتهي بالبحث بالخاتمة والتوصیات.المسؤولیة

  
  المبحث الأول

  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد
درج الفقه والقضاء الدولیین على تصنیف الجرائم الدولیة إلى مجموعتین، الجرائم 

ولـم یكـن ) ((لـة التي یرتكبها الأفـراد باسـم الدولـة ولمـصلحتها، والجـرائم التـي تقترفهـا الدو
بعد تطور فقهـي وقـانوني  الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد یسیرا أو متاحا إلا

  . استغرق فترة طویلة

  المطلب الأول
  لمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردل التطور التاریخي

 ائیـا   الدولي موقفا واحدا من إمكانیـة مـساءلة الفـرد جنالجنائي لم یتخذ فقه القانون 
   )((. على الصعید الدولي فقد ظهرت اتجاهات فقهیه عدة

ذهـــب هـــذا الاتجـــاه إلـــى أن الدولـــة وحـــدها المـــسؤولیة عـــن الجـــرائم : الاتجـــاه الأول
الدولیــة، علــى اعتبــار أن المفهــوم التقلیــدي للقــانون الــدولي یعــد الدولــة الــشخص الوحیــد 

رغ حیـــث اســـتند فـــي بعـــض وهـــو مـــذهب الـــدفاع فـــي محاكمـــات نـــورمب. للقـــانون الـــدولي
دفوعـه إلــى مـسؤولیة الدولــة عـن الجــرائم  المرتكبـة ، ففــي قـضیة محاكمــة مجموعـة مــن 

                                                           
 �åÏ�- a –بغـداد  - مطبعة المعـارف – مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي –حمید السعدي .    )((

 a  .  

 – دور القانون الدولي الجنائي فـي حمایـة حقـوق الإنـسان رسـالة دكتـوراه –عبد االله علي عبو سلطان . ()  ((
  .      – ��åÏ –جامعة الموصل 
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المتهمـــین النـــازیین حـــین بـــدأت المحاكمـــة، صـــرح جمیـــع المتهمـــین بـــأنهم غیـــر مـــذنبین، 
وطالب الـدفاع عـنهم بعـدم مـساءلتهم جزائیـا، وكـان مرتكـز دفـاعهم، هـو أن القـانون فـي 

ة، یـــستند علـــى مبـــدأ مقـــرر، هـــو أن الدولـــة صـــاحبة الـــسیادة هـــي وحـــدها الحالـــة الراهنـــ
  ) .((ولا، حسب قواعد القانون الدولي  لة، أما الفرد فإنه لا یمكن أن یكون مس المسؤ

ینــادي أنــصار هــذا الاتجــاه بالمــسؤولیة الجنائیــة المزدوجــة لكــل : الاتجــاه الثــاني
یتــــصرفون باســــمها یتحملــــون المــــسؤولیة مــــن الدولــــة والفــــرد لان الدولــــة والأفــــراد الــــذین 

الجنائیة عن مخالفات القانون الدولي، والمسؤولیة الفردیة في ظل القانون الدولي یمكـن 
أن تنــشأ نتیجــة لارتكــاب جریمــة بــصورة مباشــرة أو نتیجــة للتحــریض علــى ارتكابهـــا أو 

  . لجرائم اقترفها أشخاص خاضعون لسلطة آمره
تجــاه إلــى القــول بــان الجــرائم الدولیــة لا یمكــن أن ذهــب هــذا الا: الاتجــاه الثالــث

وقـد . قبل شخص طبیعي وبالتالي هو المحـل الوحیـد للمـسؤولیة الجنائیـة ترتكب إلا من
ومـن ذلـك . كرست المعاهدات الدولیـة مبـدأ مـسؤولیة الفـرد أمـام القـانون الـدولي الجنـائي

لـــت إمبراطـــور  م التـــي جع��åÏمـــن معاهـــدة فرســـاي ) ) .(مـــا نـــصت علیـــه المـــادة 
ــــا  ــــاني بــــصفته الشخــــصیة مــــسؤولا عــــن الجــــرائم التــــي ارتكبتهــــا المانی (ألمانیــــا غلیــــوم الث

    )((. ولحسابها في الحرب العالمیة الأولى
وقد استند ممثـل الادعـاء الأمریكـي فـي محكمـة نـورمبرغ إلـى هـذا الاتجـاه حیـث 

م أو الخیـال، فـالجرائم المتصور بأن الدولة قد ترتكب جرائم هو من قبیل الوه(قرر بأن 
ترتكـــب دائمــــا مــــن الأشـــخاص الطبیعیــــین فقــــط، بینمـــا الــــصحیح أن یــــستخدم الــــوهم أو 

... الخیال في مسؤولیة دولة أو مجتمع في سـبیل فـرض مـسؤولیة مـشتركة أو جماعیـة 
وأن أیــا مــن المتهمــین المحــالین للمحاكمــة لا یمكنــه أن یحتمــي خلــف أوامــر رؤســائه ولا 

وأن الأوامــــر المتلقــــاة كانــــت )) أعمــــال دولــــة (( یعتبــــر هــــذه الجــــرائم خلــــف الفقــــه الــــذي
واضحة عدم المشروعیة أو الأعمال المرتكبة علیهـا شـنیعة ووحـشیة وأن المقـول بهـا لا 

  ) . یمكن أن تنشئ حتى ظرفا مخففا 
إن الأشــخاص الطبیعیــین وحــدهم الــذین (( وقــد جــاء فــي أحكــام محكمــة نــورمبرغ 

یس الكائنـات النظریـة المجـردة ولا یمكـن كفالـة تنفیـذ احتـرام نـصوص یرتكبون الجرائم ول
ویبــدو أن )  (()). القــانون الــدولي إلا بعقــاب الأفــراد الطبیعیــین المــرتكبین لهــذه الجــرائم 

                                                           
  .)  مص )).  – –  – الاجرام الدولي ، جامعة الكویت –عبد الوهاب حومد . () ((

  . A…   – )).  – دار الفكر الجامعي – المحكمة الجنائیة الدولیة –عبد الفتاح بیومي حجازي . ))((

. یتیـة  مجلـة الحقـوق الكو– محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعـد القـانون الدولـة –رشید محمد العنزي .   )((
  .   .  . – )).  – العدد الاول آذار . السنة 
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الاتجــاه الأخیــر هــو الاتجــاه الــسائد فــي الوقــت الحاضــر، فلــم یعــد للمجتمــع الــدولي ان 
 دا لأهم الأسـس والركـائز التـي یقـوم ویؤسـس یغض الطرف عن الجرائم التي تشكل تهدی

.  علیها فلیست الدولة وحدها هي التـي تتحمـل الواجبـات بمقتـضى القـانون الـدوليهبنیان
فـــالأفراد بـــدورهم طالمـــا خـــضعوا للمـــسؤولیة المباشـــرة عـــن الجـــرائم الدولیـــة المتمثلـــة فـــي 

ة الوطنیة لم تثبت في القرصنة والعبودیة ولو أن مسؤولیتهم عنها بموجب النظم القانونی
  .  الدولیةةل غیاب آلیات للمسا

وعلــى الــرغم مــن الانتقــادات الــى احكــام محكمــة نــورمبرغ فــان قــضائها قــد رفــض 
هذه الانتقـادات واكـدت اتجاههـا فـي رفـض دفـوع بعـض المتهمـین بـان الجـرائم المنـسوبة 

لـذلك فمـسؤولیة الدولـة  الیهم كاتبا باسم الدولة التي ینتمون الیهـا، ولـم ترتكـب باسـمهم، و
  .  جنائیا مقدمة علیهم

ومنذ ذلك الوقت اعترف القانون الدولي بمسؤولیة الفرد عن الافعال التي یرتكبهـا 
وتهدد المصالح العالمیة الشاملة وتعرض المجتمع الدولي للخطر، واصبحت المسؤولیة 

ـــادئ ا ـــدأ مـــن مب ـــة مـــستقرة، وتعـــد مب ـــة للفـــرد عـــن الجریمـــة الدولی ـــانون الـــدولي الجنائی لق
  . المعاصر

وقد اكدت العدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة هذا المبدأ، ومن ذلك مـا ورد 
((  م والتـــي نـــصت علـــى أن  .  مـــن اتفاقیـــة جنیـــف الثالثـــة لعـــام )   (فـــي المـــادة 

طــرف النــزاع الــذي یكــون تحــت ســلطته أشــخاص محمیــون مــسؤول عــن المعاملــة التــي 
، بغـــض النظـــر عـــن المـــسؤولیة الشخـــصیة التـــي مـــن الممكـــن أن یلاقونهـــا مـــن ممثلیـــه

  )) .یتعرض لها
وقد بلغ تطور قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة في نطاق القانون الجنائي الدولي 
  فـــي العقـــد الأخیـــر مـــن القـــرن العـــشرین حـــدا كبیـــرا نتیجـــة الانتهاكـــات الجـــسیمة للقـــانون 

ق الانسان وما نجـم عنـه مـن ارتكـاب جـرائم إبـادة الدولي الانساني والقانون الدولي لحقو
وضــد الإنــسانیة وجــرائم الحــرب فــي كــل مــن یوغــسلافیا وروانــدا، فكانــت هنــاك ضــرورة 
ـــنص علیـــه فـــي النظـــام الاساســـي  ـــم ال ـــه، وبالفعـــل ت ـــد هـــذا المبـــدأ والعمـــل ب ملحـــة لتأكی

وانــــدا عــــام م، والمحكمــــة الدولیــــة لر)) .للمحكمـــة الدولیــــة الجنائیــــة لیوغــــسلافیا لعـــام 
 م، حیث أكد النظام الاساسي للمحكمتـین المـسؤولیة الجنائیـة الفردیـة للأشـخاص)) .

  .)((.الطبیعیین
  المطلب الثاني

   مسؤولیة الأفراد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
                                                           

  .  °  ° – المصدر السابق –عبد االله علي عبو سلطان .   )((
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علـــى أهمیـــة وجـــود محكمـــة دولیـــة جنائیـــة الـــدولي جمـــع فقهـــاء القـــانون الجنـــائي  
لـدولي مـن أنـواع جـسیمة مـن الـسلوك حیـث أن الـدول مـع دائمة،لأنها  ستقي المجتمـع ا

  ).((هوجود تلك المحكمة لابد من أن تقدر عواقب هذا السلوك قبل الأقدام علی
 الجـرائم الخطیـرة المؤثمـة فـي القـانون ارتكـاب تـسول لـه نفـسه مـنتردع كل كما س

لین عن تلك تدفع السلطات القضائیة الوطنیة إلى ملاحقة المسؤوكما سالدولي  الجنائي
الجـــــــرائم باعتبـــــــار إن هـــــــذه الـــــــسلطات هـــــــي المـــــــسؤول الأول عـــــــن مقاضـــــــاة هـــــــؤلاء 

وقـد . ستكون المحكمة خطوة كبـرى نحـو إنهـاء ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب..الأشخاص
 بمراحــل متعــددة لحــین  المجتمــع الــدولي فــي إنــشاء محكمــة دولیــة جنائیــة مــرت جهــود

ففــي هــذا ).  GGåÏ الدولیــة فــي مــؤتمر رومــا إقــرار النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة
السبیل حاولت منظمة الأمم المتحدة إنشاء محكمـة جنائیـة دولیـة عنـدما كلفـت الجمعیـة 

(  عــضو لــصیاغة مــشروع =� لجنــة مؤلفــة مــن ).  العامــة للأمــم المتحــدة فــي عــام 
المهمة ثم عادت الجمعیة العامة لتكلیف لجنة أخرى لإنجاز هذه ) محكمة جنائیة دولیة

بسبب التحفظات التي قدمت على أعمال اللجنـة الأولـى ولـم ینـل مـشروع اللجنـة الثانیـة 
  . الرضا

Ï م قـرارا یـتم فیـه تأجیـل تـشكیل المحكمـة ).  فاتخذت الجمعیة العامـة فـي عـام 
 . ).  حتـــى یـــتم الاتفـــاق علـــى تعریـــف العـــدوان، وبعـــد أن تـــم تعریـــف العـــدوان عـــام 

فلت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعیة العامة الى اسـتئناف عادت الجمعیة العامة وك
. ).  وفـي عـام . أعمالها بهدف إعداد مشروع مدونـة الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانیة

. R).  طلبــت الجمعیــة دراســة تأســیس محكمــة دولیــة جنائیــة، وأشــارت إلیــه فــي عــام 
)) (    

دولیـة علـى تقریـر مـسؤولیة الأفـراد  وقد أكـد النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة ال
  .عن ارتكاب الجریمة الدولیة

من النظام الاساسي للمحكمـة الدولیـة الجنائیـة ) �Ï(وقد نصت على ذلك المادة 
- یكــون للمحكمــة اختــصاص علــى الأشــخاص الطبیعیــین عمــلا بهــذا -((التــي ورد فیهــا 
  . النظام الاساسي

                                                           
 الانتقامیــة وفكـــرة  الأعمــالالمعاملــة بالمثــل فـــي القــانون الــدولي الجنــائي، -محمــد بهــاء الــدین باشــات.  )((

  . W�-wôŠå -  �êhالقاه- الهیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة-العقاب
 – wôŠå الاردن  – دار الثقافـة – القـضاء الـدولي الجنـائي –مرشد احمد السید و احمد غازي الهرمزي .   )((

 . . .  
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اص المحكمــة یكــون مــسؤولا  الــشخص الــذي یرتكــب جریمــة تــدخل فــي اختــص- 
  . -عنها بصفته الفردیة وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي

   وفقا لهذا النظام الأساسي، یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضه للعقاب عن --
  : ایة جریمة في اختصاص المحكمة حال قیام هذا الشخص بما یلي

لاشـتراك مـع أخـر أو عـن  ارتكاب هذه الجریمـة سـواء بـصفته الفردیـة أو با--
  . . بغض النظر عما اذا كان ذلك الآخر مسؤولا جنائیا. طریق شخص آخر

 الأمر أو الأغراء بارتكـاب أو الحـث علـى ارتكـاب جریمـة وقعـت بالفعـل -�
  . أو شرع فیها

Š- تقــدیم العــون أو التحــریض أو المــساعدة بــاي شــكل آخــر لغــرض تیــسیر 
 ارتكابهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك تـــوفیر وســـائل ارتكـــاب هـــذه الجریمـــة أو الـــشروع فـــي

  . ارتكابها
 المــساهمة بــاي طریقــة أخــرى فــي قیــام جماعــة مــن الأشــخاص، یعملــون --

بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها، على ان تكـون 
أمـا بهـدف تعزیـز النـشاط الإجرامـي أو ) -: (هذه المساهمة متعمدة وان تقـدم

-لجماعــة، إذا كــان هــذا النــشاط أو الغــرض منطویــا علــى الغــرض الإجرامــي ل
أو مــع العلــم بنــسبة ارتكــاب ) -. (ارتكــاب الجریمــة تــدخل لــدى هــذه الجماعــة

  . الجریمة لدى هذه الجماعة
 فیمــا یتعلــق بجریمــة الابــاده الجماعیــة، التحــریض المباشــر والعلنــي علــى -هـــ

  . ارتكاب جریمة الاباده الجماعیة
كــــاب الجریمــــة عــــن طریــــق اتخــــاذ إجــــراء یبــــدأ بــــه تنفیــــذ  الــــشروع فــــي ارت--

ــم تقــع الجریمــة لظــروف غیــر ذات صــلة  الجریمــة بخطــوة ملموســة، ولكــن ل
بنوایا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي یكف عن بـذل اي جهـد لارتكـاب 
الجریمة أو یحول بوسیلة اخرى دون اتمام الجریمة لا یكون عرضه للعقـاب 

 علـــى الـــشروع فـــي ارتكـــاب الجریمـــة اذا هـــو بموجـــب هـــذا النظـــام الاساســـي
  . -تخلى تماما وبمحض ارادته عن الغرض الاجرامي

 لا یؤثر أي حكم في هذا النظام الاساسي یتعلق بالمـسؤولیة الجنائیـة الفردیـة --
  ). في مسؤولیة الدولة بموجب القانون الدولي

  المطلب الثالث
   الدولیة للإفرادالآثار المترتبة على تقریر المسؤولیة الجنائیة
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تثیــــر مــــسألة تقریــــر المــــسؤولیة الجنائیــــة الدولیــــة الدولیــــة للأفــــراد التــــساؤل حــــول 
. مسؤولیة الدولة التـي یتبعهـا الفـرد الـذي تقـررت مـسؤولیته عـن انتهـاك او جریمـة دولیـة

هل أن تحمل الفرد الطبیعي للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم في القانون الجنائي الـدولي 
  فاء الدولة من المسؤولیة عنها ؟ یعني إع

ذهــب الــبعض إلــى أن إدخــال الأفــراد إلــى دائــرة المــساءلة الجنائیــة الدولیــة جــاءت 
بسبب جسامة تلك الأفعال الموجهة ضد النظام القانون الدولي وما تحدثـه تلـك الأفعـال 

 ومــن ثــم .مــن اهــدار للقــیم العلیــا وانتهــاك للمــصالح الانــسانیة الجــدیرة بالحمایــة الجنائیــة
   )((. فان المسؤولیة الدولیة تظل بجانب المسؤولیة الجنائیة للافراد

 A /Res ) وهو ما أكـده مـشروع الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة بموجـب قرارهـا 

م، والـــذي قـــرر مـــسؤولیة الدولــة عـــن كـــل التـــصرفات  Res/// ( فــي  (83/ 56/
ها ولحـــسابها، ومـــن ذلـــك الـــصادرة عـــن أجهزتهـــا أو الأشـــخاص الـــذین یتـــصرفون باســـم

  . مسؤولیة الدولة عن الجرائم التي یرتكبها الأفراد في جهاز القوات المسلحة
ومن الجـدیر بالـذكر أن المـادة الـسابعة مـن المـشروع وسـعت مـن نطـاق مـسؤولیة 

 مـن البروتكـول   الدولة عن أعمـال قواتهـا المـسلحة بـصورة اكبـر ممـا ورد فـي المـادة 
م والـذي كـان یعتبـر  Resم الملحق باتفاقیات جنیف لعام  Resالاضافي الاول لعام 

ــذین (.. ان طــرف النــزاع  /یكــون مــسؤولا عــن كافــة الاعمــال التــي اقترفهــا الاشــخاص ال
مـــن مـــشروع مـــسؤولیة ) ((فقـــد جـــاء فـــي المـــادة ). یـــشكلون جـــزء مـــن قواتهـــا المـــسلحة 
(یمكن اعتباره عملا .. ان سلوك أي جهاز لدولة ما( الدولة عن الاعمال غیر الشرعیة 

یتـصرف بهـذه .. من اعمال الدولة بموجب القانون الدولي اذا كـان الجهـاز او الـشخص
  ). الصفة، حتى اذا تجاوز سلطته أو خالف التعلیمات 

ویبــدو مــن هــذا الــنص ان الدولــة تكــون مــسؤولة عــن جمیــع الافعــال التــي یرتكبهــا 
ل السرقة أو الاعتداءات الجنـسیة التـي افراد قواتها المسلحة حتى بصفتهم الشخصیة مث

یمارسها أي جندي في ارض محتلة أثناء فترة الإجازة، وتبریر المسؤولیة المطلقة یستند 
إلـــى ان الجنـــود فئـــة خاصـــة مـــن فئـــات اجهـــزة الدولـــة تمـــارس علیهـــا ســـیطرة اكبـــر ممـــا 

تهــا، تمارســه علــى المــوظفین الاخــرین، كمــا انهــم یتــصرفون باســم الدولــة وتحــت توجیها
وانهــم بــصفتهم الشخــصیة لــم یكــن بامكــانهم قــط الاحتكــاك برعایــا العــدو أو العمــل علــى 

   ). (. ارضه

                                                           
 .  . – �Éåéالقـاهرة، - دار النهـضة العربیـة -  الجرائم الدولیة وسلطة العقـاب–عبد الواحد الفار .   )((
. 

  .  .  . –در السابق  المص–عبد االله على عبو سلطان  ). (
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امــا طبیعــة مــسؤولیة الدولــة عــن الجــرائم الدولیــة، فانهــا مــسؤولیة مزدوجــة، فهنــاك 
 وفقا لقواعد المسؤولیة . المسؤولیة المدنیة حیث تتحمل الدولة تبعة العمل غیر المشروع

تتحمل مسؤولیة الضرر عن الفعل الإجرامي، في حین ان المسؤولیة الجنائیة الدولیة، ف
  ومـن جانـب آخـر ). (. یتحمل تبعتها الفرد الطبیعـي الـذي قـام بارتكـاب الفعـل الجرمـي

لابد من القول بأن، النظام الاساسي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة قـد اكـد هـو الاخـر علـى 
مـن النظـام الاساسـي ) //�Q(، فقـد ورد فـي المـادة مسؤولیة الدولـة عـن الجـرائم الدولیـة

 لا یؤثر أي حكم فـي النظـام الاساسـي یتعلـق بالمـسؤولیة الجنائیـة الفردیـة -( للمحكمة 
  . ) في مسؤولیة الدولة بموجب القانون الدولي

-غیر ان هذا النص لا یعني بشكل من الأشكال امكان مسائلة الدولة جنائیـا، فـلا 
تكــــون مدنیـــة عــــن طریـــق دفــــع التعویـــضات كوســــیلة لجبـــر الــــضرر تعـــدو مـــسائلها أن 

المترتب على الجریمة الدولیة التي ارتكبها الشخص الذي ینتمي الیها والذي حكم علیـه 
  . -جنائیا عن هذه الجریمة

ومن ثم فان نظام روما الأساسي الخاص بتشكیل المحكمة الجنائیة الدولیـة تبنـى 
 فــي نطــاق القــانون الجنــائي الــدولي، حیــث –دون الــدول  –المــسؤولیة الجنائیــة للأفــراد 

تنحــصر مــسؤولیة الدولــة فــي دفــع التعویــضات عــن الجــرائم التــي تــسند الــى الاشــخاص 
  . –المنتمین الیها بجنسیتهم، اعمالا لقواعد القانون الدولي

فلــم تــنص الاتفاقیــة صــراحة علــى مبــدأ المــسؤولیة الجنائیــة للــدول، وهــو مــا كــان 
لبعض خلال محاكمات الحرب العالمیة الثانیة، فقد انتصر الرأي الذي نادى ینادي به ا

بعدم المسؤولیة العقابیة للدول لاعتبارات قانونیة وعملیـة، وتقـرر حـصر هـذه المـسؤولیة 
فــــي نطــــاق الأشــــخاص الطبیعیــــین باشخاصــــهم وصــــفاتهم، مــــع ضــــرورة عــــدم مــــنحهم 

  .=لیهم وهو ما سنتطرق الیه لاحقاحصانات تؤدي إلى الإفلات من الجرائم المنسوبة ا
  
  
  
  
   

  المبحث الثاني
  لرؤساءلتقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

                                                           
 –عبـــد الفتــاح بیـــومي حجـــازي . – . .  p – المــصدر الـــسابق –عبـــد الواحــد محمـــد الفـــار .  : ینظــر  )  (

   .  p  p –المصدر السابق 
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ســنتناول هـــذا المبحـــث علــى مطلبـــین ، الأول نتنـــاول فیــه مـــسؤولیة الرؤســـاء فـــي 
القواعــد العامــة للقــانون الــدولي امــا المطلــب الثــاني فــسنتناول فیــه مــسؤولیة الرؤســاء فــي 

  . الدوليالقانون الجنائي
  المطلب الأول

  مسؤولیة الرؤساء في القواعد العامة للقانون الدولي
ـــانون  ـــى قواعـــد الق ـــة للحفـــاظ عل ـــوم أن المـــسؤولیة الدولیـــة وســـیلة قانونی مـــن المعل
الــدولي ومــساءلة أشــخاص القــانون الــدولي مرتبطــة بالتمــسك الــدقیق بالمــسؤولیة الدولیــة 

لأجـل قیـام المـسؤولیة الدولیـة لابـد مـن تـوافر Ã. والعمل من اجـل حمایـة وتعزیـز الـسلام 
  -:العناصر التالیة 

ففـي حالـة قیـام شـخص دولـي بنـشاط خطـر : الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیـة  .-
ــالغیر فانــه ینــسب لهــذا الــشخص المــسؤولیة الدولیــة  یترتــب علیــه وقــوع ضــرر ب

نـــشئة علـــى أســـاس نظریـــة المخـــاطر ، وهنـــا یكـــون هـــذا النـــشاط هـــو الواقعـــة الم
للمسؤولیة الدولیة ، وان الصورة الغالبة للواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة تتمثل 
في ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا فالمسؤولیة هي النتیجة القانونیـة المباشـرة 
لعمــل غیــر مــشروع دولیــا وعلــى ذلــك فــان الــشخص الــدولي یرتكــب فعــلا غیــر 

  .)=L(تزام دولي على شخص دولي مشروع دولیا إذا كان یشكل إخلالا بال
هـو إســناد الواقعـة المنـشئة للمـسؤولیة الدولیــة إلـى شـخص مــن : عنـصر الإسـناد ..

أشخاص القانون الدولي ، القاعـدة إنمـا یـصدر عـن رئـیس الدولـة مـن تـصرفات 
ینسب إلى الدولة على أساس أن هذا الرئیس تتصرف باسم الدولة ومن ثم ففي 

ل عملا منشئ للمسؤولیة الدولیة فان الدولة هـي حالة ما إذا كان التصرف یشك
التي تتحمل عـبء المـسؤولیة الدولیـة وبـصفة عامـة تـسال الدولـة عـن تـصرفات 

امـا عـن تـصرفات الأفـراد العـادیین فالقاعـدة العامـة . جمیع الأجهـزة التابعـة لهـا 
لكــن  هنــاك اســتثناء تثــار فیــه المــسؤولیة الدولیــة عــن التــصرفات .أنهــا لا تــسال 

 :لتي تصدر عن الأفراد العادیین في حالتین.

  .التصرف كان بناء على تعلیمات الدولة   -   
 . عدم بذل الدولة العنایة لمنع التصرف   - .

لابــد لقیــام المــسؤولیة الدولیــة حــدوث ضــرر مــادي أو معنــوي : عنــصر الــضرر.  
  ): (لأحد  أشخاص القانون الدولي ، فانه لا یتصور مسؤولیة بغیر ضرر
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ولــة تكـون مــسؤولة علـى صــعید القـانون الــدولي عـن الافعــال التـي قــد علیـه ان الد
یرتكبها الاشخاص الطبیعیین التابعین لها والعاملین باسمها ولحسابها وتكون مسؤولیتها 
فــي هــذه الحالــة مــسؤولیة مدنیــة لا تتعــدى جبــر الــضرر المترتــب عــن فعــل الأشــخاص 

  . جنائیة أو العقابیةالطبیعیین، الذین یخضعون بدورهم الى المسائلة ال
Ïومــن الجــدیر بالــذكر ان المــسؤولیة الجنائیــة للافــراد قــي القــانون الــدولي غالبــا مــا 
تقرر في مواجهة الرؤساء ، وهم أولائك الذین یتخذون القرارات والأوامر بصفتهم زعماء 
 الدولـة أو العـاملین فـي اداء خـدماتها الأساسـیة، فیترتـب علـى أوامـرهم تلـك جـرائم دولیــة

  . أو انتهاكات لحقوق الانسان وحریاته
ومما لاشك فیه أن إثارة مـسؤولیة هـؤلاء الرؤسـاء لا یمكـن ان تتحقـق فـي الغالـب 
الا مــن خــلال الــدول المنتــصرة التــي تلاحــق مرتكبــي الجــرائم مــنهم وتوجــه الــتهم الأزمــة 

  . إلیهم، فلیس لضحایا العدوان ان یباشروا هذه الملاحقة بصورة مؤثرة
انت المآسي التي تعترضت لها البشریة علـى مـر العـصور هـي الـسبب فـي وقد ك

التفكیــر بمحاكمــة القــادة والزعمــاء المــسؤولین عــن المجــازر التــي یتعــرض لهــا الأبریــاء 
  .  غالبا

ومـــن الـــسوابق التاریخیـــة فـــي هـــذا الخـــصوص هـــو مـــا ســـعت إلـــى تحقیقـــه الـــدول 
ــابلیون فــي مــؤتمر فینــا عــام  یــث اصــدر الحلفــاء بعــد فــرار م ح�ÏÏŠالمنتــصرة علــى ن

ــا إلــى اصــدار تــصریح بتــاریخ  م یعتبــرون فیــه �ÏÏŠ مــارس   نــابلیون مــن جزیــرة الب
éنــابلیون شخــصا طریـــدا أي محرومــا مــن حمایـــة القــانون لانــه رفـــض العــیش فــي ســـلام  = Q
وطمأنینــة ولمــا تــسبب بــه مــن دمــار وخــراب وحــروب أشــعلها خــلال اربعــة عــشر ســنة، 

ـــم أصـــبح خـــارج ال ـــة وعـــدوا للعـــالم یجـــب القـــصاص ومـــن ث  علاقـــات المدنیـــة والاجتماعی
غیـر انـه وبعـد هزیمـة نـابلیون الأخیـرة لـم تلجـأ الـدول المنتـصرة الـى محاكمتـه وانمـا .منه

  . )  (اكتفت بتكلیف انكلترا بسجنه في جزیرة سانت هیلانه 
  المطلب الثاني

  مسؤولیة الرؤساء في القانون الجنائي الدولي
نـشاء قـضاء دولـي للمعاقبـة علــى الجـرائم التـي ترتكـب ضـد قــانون ان اول فكـرة لا

م حیـث نـادى wéôÏ عـام  Moynier الشعوب كانت من قبل الفقیه السویـسري مونیـه 
بإنشاء محكمة تتألف من خمـسة اعـضاء اثنـان مـنهم یعینـان بمعرفـة المتحـاربین ویعـین 

راح اصـطدم بمعارضـة لتجاهـل الثلاثة الباقون من قبل الدول المحایدة، الا ان هذا الاقت
م بفكــــرة اخــــرى الــــى معهــــد wéôÏالاختــــصاص القــــضائي الــــوطني وعــــاده مونیــــة عــــام 
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ـــة بمهمـــة  ـــرح ان تخـــتص المحكمـــة الدولی ـــه فـــي كـــامبروج واقت ـــدولي فـــي دورت ـــانون ال الق
   ). (.   التحقیق والاستجواب الى جانب المحاكمة الا ان اقتراحه لم یلق نجاحا ایضا

م اول مــن مهــد للمحــاكم wéôÏفاقیــة لاهــاي الثانیــة عــشر عــام ویمكــن اعتبــار ات
الدولیــة حیــث نــصت علــى انــشاء محكمــة دولیــة تخــتص فــي النظــر بالــشؤون الخاصــة 
بأســر ســفینة مــن قبــل ســفینة اخــرى تابعــة لدولــة غیــر دولــة الــسفینة الاولــى، الا ان هــذه 

  . المحاولة لم یكتب لها النجاح
لمیـــــة الأولـــــى اقترحـــــت بالأكثریـــــة لجنـــــة م وعقـــــب الحـــــرب العاwéôÏوفـــــي عـــــام 

المــسؤولیات التــي شــكلها المــؤتمر التمهیــدي للــسلام، محاكمــة مجرمــي الحــرب بواســطة 
قضاء جنائي دولي لكن لمعارضة الوفد الامریكـي اهمـل الاقتـراح، وحـل محلهـا محكمـة 

. قـتاخرى ثم تشكیلها من الحلفـاء لمقاضـاة غلیـوم الثـاني امبراطـور المانیـا فـي ذلـك الو
 الا انــه لــم یــتم تــسلیم المــتهم أســتنادا )   = ( وهــي المحكمــة التــي اشــارت الیهــا المــادة 

ولـــم یكـــن . الـــى ان التهمـــة الموجهـــة الیـــه تـــشكل اعتـــداء صـــارخ ضـــد الاخـــلاق الدولیـــة
  .  منصوصا على ذلك في معاهدة تسلیم المجرمین

ى بشأن الارهاب م تم توقیع اتفاقیتین في جنیف الأولÏôGÏ نومبر   و بتاریخ 
والثانیــــة بــــشأن محكمــــة الجنیــــات الدولیــــة التــــي أریــــد منهــــا محاكمــــة مرتكبــــي الجریمــــة 
الارهابیـة التـي اودت بحیـاة الكـسندر الاول ملـك یوغـسلافیا ومـسیو بـارثر وزیـر خارجیــة 

. فرنسا، لكن هاتین الاتفاقیتین لم تجدا حیز التنفیذ لعدم تصدیق الـدول الموقعـة علیهمـا
) .(   

 انــه وبــسبب الفــضائع التــي ارتكبــت اثنــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة والتــي بلــغ غیــر
 ملیونا من القتلى و الجرحى والاسرى وعدة ملایـین   عدد الضحایا فیها اوربا وحدها 

  .        من المشوهین والمشردین، تم الاتفاق على محاكمة مجرمي الحرب 
 عـدة مـشاورات بـین الـدول المنتـصرة وبعد اندحار المانیـا النازیـة وانهیارهـا جـرت

لبحــث الاجــراءات الواجــب اتخاذهــا حیــال مجرمــي الحــرب، وقــد انتهــت هــذه المــشاورت 
 الخاصـــة بانـــشاء éÏåQ///=الـــى عقـــد اتفاقیـــة دولیـــة هـــي اتفاقیـــة لنـــدن المؤرخـــة فـــي 

وتنفیـذا للاتفـاق الموقـع مـن قبـل . محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة كبـار مجرمـي الحـرب
( ة المؤقتـة للجمهوریـة الفرنـسیة وحكومـات الولایـات الأمریكیـة والمملكـة المتحـدة الحكوم

واتحاد الجمهوریات الاشتراكیة الـسوفیتیة تـم إنـشاء ) لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة 
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محكمــــة عــــسكریة دولیــــة لمحاكمــــة ومعاقبــــة كبــــار مجرمــــي الحــــرب فــــي بــــلاد المحــــور 
  .  طائفتین من مرتكبي الجرائموقد تمت التفرقة بین. الأوربیة

 طائفة مجرمي الحرب الذین ارتكبوا افعالا أو جرائم في دول بعینها، وقـد : الاولى
تــم الاتفــاق علــى ضــرورة اعــادة هــؤلاء المجــرمین الــى الــدول التــي ارتكبــوا فیهــا جــرائمهم 

  .  لكي تتم محاكمتهم وتوقیع العقاب علیهم وفقا لقوانین تلك الدول
. ائفة مجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائم لیس لها مكان جغرافـي محـدد : الثانیة

( )محكمـة نـورمبرغ ( وقد تمت محاكمة هؤلاء امام محكمتـین دولیتـین الاولـى فـي اوربـا 
والثانیـــة فـــي طوكیـــو، وقـــد اختـــصت الاولـــى بـــالجرائم التـــي تـــم ارتكابهـــا فـــي اوربـــا، امـــا 

  . في الشرق الادنىالثانیة، فقد اختصت بالجرائم التي ارتكبت 
 نـوفمبر   وتم تقدیم كبار مجرمي الحرب الألمان لهذه المحكمة واستمرت من 

é=ŠŠ وانتهت في L أكتوبر é=ŠŠ أي مدة أحد عشر شـهرا وعـشرین یومـا وأصـدرت 
  . حد الإعدام ىأحكامها بعقوبات متفاوتة وصلت إل

ــــد مثــــل امــــام محكمــــة نــــورمبرغ  مــــنهم . متهمــــا حكمــــت علــــى اثنــــي عــــشر   وق
   . )  (بالاعدام، وعلى سبعة بالسجن لمدد مختلفة، وبرأت اثنین  

ــــیس  ــــذین ل وقــــد اختــــصت محكمــــة نــــورمبرغ بمحاكمــــة كبــــار مجرمــــي الحــــرب الل
لجــرائمهم محــل جغرافــي معــین و التــزم الأعــضاء الأطــراف فــي اتفاقیــة لنــدن بإحــضار 

من النظـام ) ((ادة )مجرمي الحرب امام المحكمة واختصت المحكمتین وفقا الاحكام الم
الاســـاس لمحكمـــة نـــورمبرغ بمعاقبـــة مجرمـــي الحـــرب اكبـــار فـــي بـــلاد المحـــور الاوربـــي 
ـــة أو  ـــدول المحـــور، بـــصفتهم الفردی ـــوا، لحـــساب ال ـــذین ارتكب ـــة كـــل الاشـــخاص ال بمعاقب

Rاحدى الجرائم المنصوص علیها ادناه، علما ان الافعال � بصفتهم أعضاء في منظمات
ل منها تكون جـرائم خاضـعة لاختـصاص المحكمـة وتترتـب علیـه الاتي ذكرها أو أي فع

  : المسؤولیة الفردیة
R  -  الجــــرائÏــــسلام أي ادارة او تحــــضیر أو اشــــعال أو متابعــــة حــــرب :  ضــــد ال

عدوانیــة أو حــرب مخالفــة للمعاهــدات أو الــضمانات او الاتفاقیــات الدولیــة 
ال أو المـــساهمة فـــي خطـــة مـــدبرة او مـــؤامرة مـــن اجـــل ارتكـــاب احـــد الافعـــ

  . السابقة

                                                           
  ینظر : للمزید )   (
  .  وما بعدها  .  . – éG=G –قضاء الدولي الجنائي  ال–حسین الشیخ محمد طه البالیسیاني  -
 دار النهـــضة –القــاهرة – الموائمــات الدســتوریة والتــشریعیةالمحكمــة الجنائیــة الدولیــة–شــریف عــتلم -

  .     éG=G–العربیة
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أي انتهـــاك قـــوانین الحـــرب وعادتهـــا ویـــشمل هـــذا الانتهـــاك :  جـــرائم الحـــرب- 
اغتیال الاهالي المدنیین في الاقالیم المحتلة، : على سبیل المثال لا الحصر

ســـوء معـــاملتهم، ابعـــادهم مـــن اجـــل العمـــل الاجبـــاري أو لاي غـــرض آخـــر، 
 الخاصــة، تخریــب المــدن اغتیـال أو اعــدام الرهــائن، نهــب الامــوال العامــة او

 . او القرى بدون سبب أو القیام بالتدمیر الذي لا تبرره المقتضیات الحربیة

أي الاغتیـــالات، الابـــادة، الاســـترقاق، الابعـــاد وكـــل :  الجـــرائم ضـــد الانـــسانیة- 
فعــل آخـــر لا انــساني ارتكـــب ضــد الـــسكان المــدنیین قبـــل الحــرب وخلالهـــا، 

و جنـــسیة أو دینیـــة ســـواء كانـــت هـــذه وكـــذلك الاضـــطهاد لاســـباب سیاســـیة أ
-الأفعــال والاضــطهاد تكــون أو لا تكــون خرقــا للقــانون الــداخلي فــي الأقطــار 

  . التي ارتكبت فیها متى كانت مرتبطة مع هذه الجریمة
كمـــا شـــمل نـــص هـــذا المـــادة المـــدبرین والمنظمـــین والمحرضـــین مـــن اجـــل 

لیة عــن كــل الأفعــال -ارتكــاب ایــة جریمــة مــن الجــرائم المحــدوده آنفــا بالمــسؤو
  . -المرتكبة من أي شخص تنفیذا لهذه الخطة
  المبحث الثالث

  حصانة الرؤساء من المسؤولیة
على الرغم من الأخذ بمبدأ الحصانة القضائیة لرؤساء الدول على الصعید الوطني إلا 
أن هذا المبدأ أضحى معطلا على المستوى الدولي وذلك للحیلولـة دون إفـلات مجرمـي 

مـــن الرؤســـاء مـــن العقـــاب بـــزعم هـــذه الحـــصانة وهـــذا مـــا ســـنتناوله علـــى ثلاثـــة الحـــرب 
 الرؤســاء فــي القــانون مبــدأ عــدم حــصانةمطالــب فــي هــذا المبحــث الاول ســنبحث فیــه 

 عـدم حـصانة الرؤســاء أمـام المحكمـة الجنائیــة الجنـائي الـدولي امــا الثـاني فـسنتناول فیــه
  .ق مبدأ عدم حصانة الرؤساء إشكالیات تطبی أما الاخیر فنبحث فیهالدولیة

  المطلب الأول
   الرؤساء في القانون الجنائي الدوليمبدأ عدم حصانة

ان المركز الرسمي (( نصت المادة السابعة من النظام الأساس لمحكمة نورمبرغ 
للمتهمــین ســواء بــصفة رؤســاء دول أو بــصفة مــوظفین كبــار لــن یؤخــذ بنظــر الاعتبــار 

  ) ).().)كعذر او كسبب مخفف للعقوبة

                                                           
كانت المادة السابعة من النظـام الاساسـي للمحكمـة فـي اصـلها تـنص علـى ان صـفة الـشخص الوظیفیـة لا )   (

) لمــسؤولیة ولكــن قــد تكــون ســببا مخففــا للعقــاب ، الا ان الجنــة عنــدما صــاغت المبــدأ حــذفت العبــارة تعفــي مــن ا
 ) . ولن یؤخذ بنظر الاعتبار كعذر أو كسبب مخفف للعقوبة ( الاخیرة وحلت محلها عبارة 
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 الا ان هذا الاتجاه لم یكن مجمعا علیه لدى الفقهاء فقد ذهب بعض الكتـاب الـى 
ضـــرورة عـــدم محاكمـــة رؤســـاء الـــدول بواســـطة محكمـــة اجنبیـــة وانمـــا یجـــب ان یتقـــرر 

الا ان آخـرون . مصیرهم بمقتضى قرار ذي صفة سیاسیة یتخذ باتفـاق الـدول المنتـصرة
 الاســتاذ فــي جامعــة هــارفرد   Sh.Glueck . قــد عارضــوا هــذا الاتجــاه ومــنهم البرفــس

.الذي ذهب الى ان هذا الرأي سیؤدي الى نتائج وخیمة جدا، كما انه یتعـارض مـع روح 
ـــي  ـــارات الت ـــنفس الاعتب ـــي اعتبـــرت رؤســـاء دول المحـــور خاضـــعین ل الامـــم المتحـــدة الت

   ). (.یخضع لها رعایاهم السابقین 
مــة وكــذلك فــي الأحكــام الــصادرة منهــا، وقــد تــم تأكیــد هــذا المبــدأ فــي میثــاق المحك

  : والتي صاغتها فیما بعد لجنة القانون الدولي ضمن سبعة مبادئ هي
= أي شـــخص یرتكـــب فعـــلا یـــشكل جریمـــة وفقـــا للقـــانون الـــدولي یكـــون مـــسؤولا عنهـــا -  G å

  . -ومعرضا للعقاب علیها 
-جریمـة وفقـا  لا یعفي عدم وجـود عقوبـة، فـي القـانون الـداخلي عـن الفعـل الـذي یعـد --

  . -للقانون الدولي، الشخص الذي ارتكب الفعل من المسؤولیة طبقا للقانون الدولي
- لا یعفى الشخص الذي ارتكب جریمة وفقا للقانون الدولي كونه قد تصرف بوصفه --

=رئیسا للدولة أو مسؤولا حكومیا، من المسؤولیة بالتطبیق للقانون الدولي G å .  
ارتكب الفعل بناء على امر من حكومته أو رئیـسه الأعلـى  لا یعفى الشخص الذي --

  .   من المسؤولیة وفقا للقانون الدولي، بشرط وجود خیار معنوي كان متاحا له
- لكل شخص متهم بجریمة وفقا للقانون الدولي الحق في محاكمة عادلـة بخـصوص --

  . الوقائع والقانون
  : الیة یعد من الجرائم المعاقب علیها الجرائم الت--

J     - جرائم الحرب--.  الجرائم ضد السلام      .é-الجرائم ضد الانسانیة  .  
- یعتبـــر جریمـــة وفقـــا للقـــانون الـــدولي الاشـــتراك فـــي ارتكـــاب جریمـــة ضـــد الـــسلام أو --

   )  (.جریمة حرب أو جریمة ضد الانسانیة
عتـداء ومن الجـدیر بالـذكر ان لجنـة القـانون الـدولي عنـدما صـاغت مبـدأ عـدم الا

بالحــصانة كــسبب یمنــع مــن المــسائلة عــن الجــرائم الدولیــة ضــمن مبــادئ نــورمبرغ علــى 
النحو السابق أثارت بعض الجدل، فإذا كان وصف رئـیس الدولـة واضـح الدلالـة ، فـان 

ل حول المقصود فیه، فهل المقصود به عـضو مصطلح المسؤول الحكومي یثیر التساؤ

                                                           
  .  Š  Š – المصدر السابق –حمید السعدي .   )  (

 . . N G? دیسمبر .  في //.  قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم ). (
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?الحكومة حصرا ام عـضوا سـابقا فـي الحكومـة، ام هـو موظـف مـن رتبـة عالیـة جـدا فـي  N  G
   )  (.احدى السلطات التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة

ذهــب جانــب مــن الفقــه انــه یعتبــر حاكمــا كــل شــخص لــیس لــه رئــیس اعلــى فــي 
اخــر الــى ان مبــدأ عــدم التــذرع بالحــصانة یجــب ان ســلمه الــدرجات، بینمــا یــذهب رأي 

یؤخــذ علــى اطلاقــه، فــلا یــضیف أو یقیــد بــشخص رئــیس الدولــة والحــاكم الــذي لــیس لــه 
رئیس اعلى منه فـي سـلم الـدرجات، لان هـذا القـول یـسمح بـالتهرب مـن المـسؤولیة عـن 

   ). (. الجرائم الدولیة
لافیا وراونــدا علــى تقریــر وقــد درجــت المحــاكم الجنائیــة الدولیــة فــي كــل مــن یوغــس

مــــن النظــــام )   (هــــذا المبــــدأ فــــي النظــــام الاساســــي لكــــل منهــــا، فقــــد ورد فــــي المــــادة 
لا یعفى المنصب الرسمي للمتهم ( م على انه ôôwFالاساسي لمحكمة یوغسلافیا عام 

( ســـواء اكـــان رئـــیس دولـــة أو حكومـــة أو مـــسؤولا حكومیـــا، هـــذا الـــشخص مـــن المـــسؤولیة 
( وبالفعــل تمــت مــسائلة الــرئیس الیوغــسلافي الــسابق ). فــف مــن العقوبــة الجنائیــة أو یخ

. ôôwFكمــا اكــدت محكمــة راونــدا لعــام . امــام هــذه المحكمــة) ســلوبدان میلــو ســوفیتش 
  . من نظامها الأساسي) �Ï(المبدأ ذاته في المادة 

ومــن الجــدیر بالــذكر ان هــاتین المحكمتــین قــد تــضمنتا مفــاهیم واضــحة لمــسؤولیة 
دة عن وحشیة الجنود تحت امرتهم، وقـد ضـربت محكمـة یوغـسلافیا الامثلـة للقـضاء القا

ـــوطني فـــي كیفیـــة التعامـــ  مـــع المتهمـــین بارتكـــاب جـــرائم القتـــل الجمـــاعي والتطهیـــر (ال
حتــى بــدأت المحــاكم )). الابطــال القــومیین (( العرقــي، وعــدم تــركهم یظهــرون بمظهــر 

م بمحاكمــة مواطنیهــا الــضالعین فــي جــرائم )). (الــصربیة والكرواتیــة اعتبــارا مــن عــام 
    ). (. حرب

ومن الجدیر بالذكر ان مجمع القانون الدولي ذهب في قـراره الـصادر فـي بـاریس 
م الـى ان رئـیس الدولـة الـذي لـم یعـد فـي مهامـه الرسـمیة لا یتمتـع بـاي نـوع R=åGعام 

اء علــى ذلــك مــن انــواع الحــصانات الرئاســیة فــي أي دولــة مــن الــدول الاجنبیــة، واســتثن
یتمتع الرئیس السابق بحصانات رئـیس الدولـة اذا تعلقـت الـدعوى المرفوعـة ضـده بعمـل 

                                                           
  .  (  ( –المرجع السابق –عبد الوهاب حومد .   )  (

  ê úGQÏ5ôé – مجلــة القــانون والاقتــصاد – دراســات فــي القــانون الــدولي –محمــد محــي الــدین عــوض .   ). (
   ê  .  

ــــــد .   )  ( ــــــث بون ــــــات عــــــده – محكمــــــة جــــــرائم الحــــــرب یوغــــــسلافیا –الیزابی  .  خطــــــأ واحــــــد وایجابی
 http://www.icaws.org/sit    
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من الاعمال الرسمیة التي قام بها اثناء ممارسة مهامـه الوظفیـة، كمـا نـص القـرار علـى 
   )  (.ان الرئیس السابق لا یستفید باي نوع من انواع حصانات رئیس الدولة ضد التنفیذ

واضـــــح ان ممارســـــات الـــــدول تختلـــــف ولـــــیس واحـــــدة بـــــشأن هـــــذا الا انـــــه مـــــن ال
الموضوع، ونرى ان الاعتبار الحقیقي في تمتع الرؤساء الـسابقین بالحـصانة مـن عدمـه 
انما یقوم على مصالح الدول وعلاقاتها السیاسیة، فاذا وجدت ان إعمال حصانة رئیس 

ب تــسلیمه لمحاكمتــه، الدولـة الــسابق قــد یــضر بمـصالحها مــع بــلاده أو الــدول التـي تطلــ
اما اذا وجدت ان منحه الحصانة یتفـق مـع مـصالحها ولا .  فانها تعمد الى تسلیمه غالبا

خاصة وانـه لـیس فـي القـانون الـدولي . یضر بها نجدها لا تتردد في منح هذه الحصانة
ما یمنع من تقریر بعض الحصانات والامتیازات الرؤساء الدول السابقین، كما انه لیس 

   ). (. اعد القانون الدولي ما یلزم الدول على تقریر مثل هذه الامتیازاتفي قو
ومـــن ذلـــك ان مـــصر قـــد احتفـــضت بالحـــصانة لكـــل مـــن ملـــك المملكـــة الـــسعودیة 

م وكـذلك ملـك لیبیـا httpالذي لجأ الیهـا عـام ) سعود بن عبد العزیز(( الاسبق الملك 
جعفــر (( رئـیس الـسودان  م وكـذلكhttpبعـد خلعـه عـام )) ادریـس الـسنوسي((الـسابق 
   ). (. httpYالذي لجأ الى مصر بعد الاطاحة به عام )) النمیري

 المطلب الثاني

 عدم حصانة الرؤساء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
بقیام المحكمة الجنائیة الدائمة ترسخ فـي القـانون الجنـائي الـدولي مبـدأ عـدم الاعتـداء    

مــن نظــام رومــا الاساســي فــي شــأن ) ( ( د نــصت المــادة فقــ. بالحــصانة فــي الجــرائم الدولیــة
 یطبـق هـذا النظـام الاساسـي علـى جمیـع الاشـخاص - (( المحكمة الجنائیـة الدولیـة علـى انـه 

ــــصفة الرســــمیة  بــــصورة متــــساویة دون تمییــــز بــــسبب الــــصفة الرســــمیة، وبوجــــه خــــاص فــــإن ال
) و برلمـان او ممـثلا منتخبـا ) للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومـة او عـضوا فـي حكومـة ا

) أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حال مـن الاحـوال مـن المـسؤولیة الجنائیـة بموجـب هـذا النظـام 
  . -كما انها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة. الاساسي

 لا تحول الحصانات أو القواعد الاجرائیة الخاصـة التـي قـد تـرتبط بالـصفة الرسـمیة --
، ســـواء كانـــت فـــي اطـــار القـــوانین الوطنیـــة أو الدولیـــة دون ممارســـة المحكمـــة للـــشخص

  )). اختصاصها على هذا الشخص 

                                                           
دار الجامعـة الجدیـدة – الوضع القانون لرئیس الدولـة فـي القـانون الـدولي –محمد عبد المطلب الخشن . ()   (

   .  (  ( –Ÿ )).  – الاسكندریة –للنشر 
  a  a --)). -. )).  – دار النهضة العربیـة القـاهرة –عام  الوسیط في القانون الدولي ال–احمد ابو الوفا .   )  (

  .  
   .       – المصدر السابق –محمد عبد المطلب الخشن . ()   (
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یؤكد هذا النص مبـدئین مهمـین الاول هـو مـساواة الاشـخاص امـام هـذه المحكمـة 
 بصرف النظر عن الصفة التي یتمتع بها ایا منهم حتى ولو كانت هذه الـصفة رسـمیة، 

 سمیة لیست سببا لتمییـز مـن یتمتـع بهـا عـن الاخـر الـذي لا یحمـل بمعنى ان الصفة الر
هذه الصفة، اما الثاني فانه یخلص الى عدم الاعتداد بالحصانات أو القواعد الاجرائیـة 

  . سواء نص علیها في القوانین الجنائیة الوطنیة أو الدولیة
لمحكمـة مـن نظـام ا)   ( ویبدو ان المشرع الدولي حاول جاهـدا فـي نـص المـادة 

الى تلافي الدفع بعدم مسؤولیة الرؤساء امـام القـضاء الجنـائي الـدولي بعـد ان اصـبحت 
  . =عائقا في المحاكمة امام القضاء الوطني ومن شأنه إفلات المسؤولین من العقاب

 حیــث )).  ابریــل   ومــن ذلــك مــا حــصل علــى اثــر الغــارة الامریكیــة علــى لیبیــا فــي 
المدنیین، بـین قتیـل وجـریح، وقـد رفـع ضـحایا الغـارة دعـوى  شخص من ياصیب اكثر من مائت

امام المحاكم الامریكیة ضد الرئیس الامریكي والعدیـد مـن المـسؤولین المـدنیین والعـسكریین ،الا 
  ) .(.(úان القضاء الامریكي رفض الدعوى استنادا الى ان المدعى علیهم یتمتعون بالحصانة

انـه یجـب التفرقـة  صانة رؤسـاء الـدول مـسألة حـجانب من الفقه بـشأن  وقد ذهب
بین نوعین من الحصانات ، وهما الحصانة الموضوعیة والحصانة الأجرائیة ، ثم یقرر 

 مـن نظـام رومــا الأساسـي  هـو عــدم جـواز التـذرع بالــصفه )=�(ان مـؤدى نـص المــادة 
المحكمـــة ومـــن ثـــم فـــلا یجـــوز الـــدفع امـــام . لیة الجنائیـــة )الرســـمیة للإعفـــاء مـــن المـــسؤ

w بالحصانة المقررة لرئیس الدولة عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص لدولیة الجنائیة 
أما عن الحصانة الإجرائیة فإنها تبقـى .علیها في النظام الأساسي ، حین مثوله امامها 

..لصیقة برئیس الدولة طالما بقي في منصبه ، ولا تزول عنه إلا بعد ان یتركه أو وفقا◌ 
ــــنظم القانونیــــة الداخلیــــة لرفــــع هــــذه للإجــــراءات المنــــصو ص علیهــــا فــــي الدســــتور او ال

  )•N(.الحصانة 
  المطلب الثالث

 إشكالیات تطبیق مبدأ عدم حصانة الرؤساء
مـن )   (من الجدیر بالذكر ان مبـدأ عـدم الاعتـداء بالـصفة الرسـمیة الـواردة فـي المـادة 

ء ، تجابهــه عــدة مــشاكل یمكــن نظــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، المتمثــل بعــدم حــصانة الرؤســا
  :اجمال بعضها بما یلي

  :تسلیم المتهم بارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة: اولا 
                                                           

    AJIL , 1990,p.705-711  : ینظر )   (
   . :  1 – المصدر السابق –شریف عتلم :      اشارة الیه 

ــــلاَ◌ عــــن عــــادل ماجــــد )   ( ــــة /(نق ــــة الدولی ــــة الجنائی ــــرام للدراســــات  المحكم ــــز الأه ــــة، مرك ــــسیادة الوطنی   وال
   .    Ÿ 1990  السیاسة والإستراتیجیة ، القاهرة ، 
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 لا یجــــوز -(( مــــن النظــــام الاساســــي للمحكمــــة )   (  ورد فــــي نــــص المــــادة 
 . للمحكمـة ان توجــه طلــب تقــدیم أو مــساعدة یقتــضي مــن الدولــة الموجــه الیهــا الطلــب 

تتصرف على نحو یتنـافى مـع التزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي فیمـا یتعلـق بحـصانات 
الدولـة أو الحـصانة الدبلوماســیة لـشخص أو ممتلكـات تابعــة لدولـة ثالثـة، مــا لـم تــستطع 

. éالمحكمة ان تحصل اولا عن تعاون تلك الدولة الثالثـة مـن اجـل التنـازل عـن الحـصانة
é-جــــه طلــــب یتطلــــب مــــن الدولــــة الموجــــه الیهــــا الطلــــب ان  لا یجــــوز للمحكمــــة ان تو

تتصرف على نحو لا یتفق مع التزاماتها بموجـب اتفاقیـات دولیـة تقتـضي موافقـة الدولـة 
المرسـلة كـشرط لتقــدیم شـخص تـابع لتلــك الدولـة المرسـلة لاعطــاء موافقتهـا علـى التقــدیم 

جعـــة فـــي إحـــضار ویبـــدو مـــن هـــذا الـــنص ان المحكمـــة لا تملـــك وســـیلة مـــؤثرة او نا). 
فنص المـادة . )éG(المسؤولین عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها للمثول امامها 

أعلاه یفترض ان یتواجد المشمولین بالحصانة من رؤسـاء أو قـادة عـسكریین أو غیـرهم 
على اقلیم دولة غیر دولـتهم التـي ینتمـون الیهـا بجنـسیتهم، وتطلـب المحكمـة مـن الدولـة 

 یتوجـب علـى المحكمـة . وحـسب نـص المـادة . ها تـسلیم هـؤلاء الیهـاالتي یتواجدون فی
�ان تطلـــب أیـــضا مـــن الدولـــة التـــي یحمـــل المـــتهم جنـــسیتها التنـــازل عـــن حـــصانة هـــؤلاء 

 لا تـستطیع – فإذا رفـضت ذلـك -المتهمین المعترف لهم بها حسب تشریعاتها الوطنیة 
 تتخلى عن التزاماتها بموجـب المحكمة ان تطلب من الدولة المتواجدین على اقلیمها ان

الاتفاقیــات الدولیــة المتــضمنة احتــرام حــصانة المتهمــین الممنوحــة لهــم بمقتــضى قــوانین 
Âالدولة التي ینتمون الیها بجنسیتهم تفادیا لما قد یتسـسبب بـه تـسلیمهم دون موافقهتـا مـن 

م دولیـة وعلى ذلك یقتضي مثول المتهمین بارتكـاب جـرائ. توتر في العلاقات بین الدول
ـــة التـــي یتواجـــد علـــى  تـــدخل ضـــمن اختـــصاص المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة تعـــاون الدول

  . wاقلیمها المتهم والدولة التي ینتمي الیها بجنسیته وهو مما یصعب تحقیقه غالبا
 المحكمة الدولیة تصبح  )  (      وأمام هذه الصیاغة لنص الفقرة الأولى من المادة 

 مباشـــرة اختـــصاصها إلا بعـــد الحـــصول علـــى موافقـــة الدولـــة قـــادرة علـــى غیـــرالجنائیـــة 
wwوبـــذلك فـــإن هـــذا الـــنص یثیـــر تناقــــضا◌ )) . الدولـــة الموجـــه إلیهـــا الطلـــب (( المعنیـــة 

الحـصانة لـم تعـد موجـودة مـن الناحیـة  فـان ومـن ثـم=  )=ww)Qوتعارضا◌ مع نص  المادة
  . الفعلیة 

                                                           
(غالبا ما تتسم موافق الدول فـي مـسألة تـسلیم المتهمـین بارتكـاب جـرائم دولیـة مـن الـذین یـشغلون وظـائف )   (

لمتحدة واسـرائیل ، علـى الـرغم مـن قیادیة بالتشدد في مواجهة القضاء المطالب بهم ، ومن ذلك رفض الولایات ا
 . جسامة الجرائم المرتكبة منهم وخطورة الافعال المرتكبة 
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 تـسلیم غیـر المبـرر دولـةوللتغلب على هذه المشكلة لا بد من اعتبار رفض ال
الدولــة التــي ینتمــي إلیهــا  الــذي یتمتــع بالحــصانة ، أوéالــشخص المتواجــد علــى إقلیمهــا 

 بمثابــة حالــة مــن حــالات   هــذا الــرفض غیــر المبــرر كــانهــذا الــشخص بجنــسیته متــى 
التـي ینبغـي أن یعـرض أمرهـا علـى جمعیـة المحكمـه الدولیـة الجنائیـة عدم التعاون مـع  

المحكمـه FFاف حصرا◌ حتى لو كانت المسألة قد  أحالها مجلس الأمن  إلى الدول الأطر
ومــن ثــم یمكـــن إتخــاذ قــرار بــشأن هـــذه الدولــة الرافــضة علــى أنهـــا لا . الدولیــة الجنائیــة

   .المحكمة الجنائیة الدولیةترغب في التعاون مع 
وقد تتعقد المشكلة متى كان الشخص الـذي یتمتـع بالحـصانة مـزدوج الجنـسیة 

أي یحمل جنـسیة دولـة تمنحـه حـصانة معینـة ،ویتواجـد علـى إقلـیم دولـة أخـرى یحمـل   
فهـل یمكــن للدولـة التــي یتواجـد علــى إقلیمهــا أن . جنـسیتها دون أن تمنحــه أیـة حــصانة 

 لحـــصول المحكمـــة علـــى انتظـــارمباشـــرة دون الجنائیـــة  المحكمـــة الدولیـــةتتعـــاون مـــع  
ع بجنـــسیتها الثانیـــة ، وبمــا تمنحـــه لـــه مـــن تعــاون مـــن جانـــب الدولــة الأخـــرى التـــي یتمتــ

  یقـــضي بجعـــل عـــبء الحـــصول علـــى التعـــاون مـــن )GG(حـــصانة ؟ أن نـــص المـــادة 
  .الدولة التي تمنح الشخص هذه الحصانة ولیس على الدولة الموجه إلیها الطلب 

ومــن ثــم فلــن تـــتمكن الدولــة التــي یقــیم الـــشخص المطلــوب علــى إقلیمهــا مـــن 
بـــل انـــه . إلیــه  قبـــل الحـــصول علــى التعـــاون المـــشاریـــة الجنائیــة للمحكمـــه الدولتقدیمــه 
 الظــاهري للــنص یمكــن للمحكمــة أن تلــزم الدولــة التــي یقــیم الــشخص الاســتنتاجبحــسب 

إلا . على إقلیمها من أن تتعاون معها قبل أن تحصل على التعاون من الدولة المعنیـة 
وعلــة ذلـــك أن . ســـلفنا أن الوقــوف علـــى حقیقــة الـــنص وفحــواه تؤكـــد عكــس ذلـــك كمــا أ

 عامـــة ، لـــم تفـــرق بـــین حالـــة مزدوجـــي الجنـــسیة وغیـــرهم إلا انـــه ). (صـــیاغة المـــادة 
یلاحــظ فــي الوقــت ذاتــه أن هــذه المــشكلة لا یمكــن أن تنــشا بالنــسبة الــى حالــة عــدیمي 

  .الجنسیة والتي لم ترد بشأنها أیضا أیة إشارة ضمن نصوص النظام الأساسي
 أخــرى لــم تعالجهــا أحكــام النظــام الأساســي وهــي تبــرز مــشكلةمــن جانــب ثــان 

حـق ب فـي ضـوء الاعتـراف   .المحكمة الدولیة الجنائیةمدى أمكانیة تقدیم اللاجئ إلى  
 من الحقوق السیادیة الخالصة التي تنفـرد فیهـا كـل دولـة بتنظـیم القواعـد  باعتبارهاللجوء

  .التي یتم بموجبها منح أو رفض إعطاء هذا الحق لمن یطلبه 
 RÏåÏ الأمـم المتحـدة الخاصـة بوضـع اللاجئـین لعـام اتفاقیة وفي ذلك قررت

تمتنـع الــدول المتعاقـدة عـن طــرد ((  منهـا علــى انـه  )  ( الفقـرة الأولـى مــن المـادة فـي
اللاجــئ الموجــود بــصورة شــرعیة إلا لأســباب تتعلــق بــالأمن الــوطني أو النظــام العــام ، 

  .)) .تتخذ الأصول القانونیة في إصداره وفي حالة اتخاذ قرار الطرد ینبغي أن 
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الثانیة من المادة ذاتهـا فقـد حظـرت علـى الـدول المتعاقـدة أیـضا طـرد أو       أما الفقرة
رد اللاجــئ بأیــة صــورة إلــى الحــدود والإقلــیم إذا كانــت حیاتــه وحریتــه مهــددتین لأســباب 

 انتمائــــه إلــــى فئــــة تتعلــــق بــــالعرق أو الجــــنس أو الــــدین أو اللغــــة أو آرائــــه الــــسیاسیة أو
ویتبــین مــن هــذین النــصین انــه لا یجــوز رد اللاجــئ بأیــة صــورة مــن .اجتماعیــة معینــة 

ویعــد هــذا الحكــم مــن القواعــد . الــصور أو إعادتــه إلــى دولــة قــد یلاقــي فیهــا الاضــطهاد 
الأساســـیة الراســـخة فـــي نظـــام تـــسلیم المجـــرمین ، والتـــي تقـــضي بعـــدم جـــواز تـــسلیم مـــن 

  . ) . (حصل على حق اللجوء 
إلا انه یجـب ملاحظـة أن مبـدأ عـدم جـواز تـسلیم اللاجـئ ینطبـق فقـط علـى تلـك الجـرائم       

المحــددة بموجــب المعاهــدات الدولیــة أو القــوانین الوطنیــة ، إذ یخــرج عــن هــذه القواعــد الجــرائم 
 وهـــذا المعنـــى أكدتـــه المـــادة الأولـــى مـــن إتفاقیـــة الأمـــم. الجـــسیمة التـــي تهـــدد المجتمـــع الـــدولي 

لا تـــسري هــــذه الاتفاقیــــة علــــى أي : (( المتحـــدة الخاصــــة بوضــــع اللاجئـــین ، إذ قــــضت بأنــــه 
اقتـرف جریمـة بحـق الـسلام  أو جریمـة :شخص توجد بحقه أسباب جدیة تدعو إلى اعتبار انـه 

حـــــــرب ، أو جریمـــــــة ضـــــــد الإنـــــــسانیة  ، كمـــــــا هـــــــو معـــــــروف عنهـــــــا فـــــــي الوثـــــــائق الدولیـــــــة 
تزول أیة حصانة أو امتیاز یمكن أن یتمتع بهمـا اللاجـئ  وتاسیسا على ذلك....)) الموضوعیة

  .الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة ، وذلك متى إقترف إحدى 
  :اتفاقیات الافلات من العقاب : ثانیا 

 لعل من أهم  المشاكل الاخرى التـي تجابـه المحكمـة فـي موضـوع الحـصانة هـو 
: العقاب التـي تـسعى الولایـات المتحـدة الامریكیـة حالیـا الـى ابرامهـا اتفاقیات الإفلات من

مع حكومات العدید من الدول والتي تـنص علـى ان الحكومـة المعنیـة لـن تـسلم أو تنقـل 
مواطني الولایات المتحدة المتهمین بارتكاب الابـادة الجماعیـة أو الجـرائم ضـد الانـسانیة 

 الدولیــــة، اذا طلبـــت منهــــا المحكمـــة ذلــــك،ولا او جـــرائم الحــــرب الـــى المحكمــــة الجنائیـــة
تقتـــضي الاتفاقیـــات مـــن الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة أو الـــدول الاخـــرى المعنیـــة اجـــراء 

  . :تحقیقا وحتى اذا توافرت ادلة كافیة، مقاضاة مثل هؤلاء الاشخاص
ــــي  ــــو تمــــوز :وف ــــت الولایــــات المتحــــدة عــــن ســــحب المعونــــات =�wL یولی  اعلن

 دولــة عــضو فــي قــانون رومــا الاساســي رفــضت التوقیــع   قــدمها الــى العــسكریة التــي ت
م اعلنـت =�wL دیسمبر :على اتفاقیة الحصانة من العقاب مع الولایات المتحدة وفي 

الولایـــات المتحـــدة ســـحبها المعونـــات الاقتـــصادیة عـــن الـــدول التـــي ابقـــت علـــى رفـــضها 
  ) . (. Éالتوقیع على الاتفاقیات فعلا

   :حكمة المقید في نظر الدعوى المختصاص   :ثالثا

                                                           
ــد الكــریم الجنــابي -)  ( ــدین عطیــة عب ــة -َّبهــاء ال ــدأ التكامــل فــي نظــام  رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائی  مب

  .A±=p-  QGQ- اطروحة دكتوراة مقدمة الى كلیة القانون جامعة الموصل -الدولیة
 التهدیدات الامریكیة للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة موقـع منظمـة العفـو الدولیـة  –وثیقة منظمة العفو الدولیة )   (

Amicc  
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.   اختصاص المحكمة مقید موضوعیا وزمنیا ومـن حیـث طـرق تحریـك الـدعوى 
لتنص علـى الجـرائم الخاضـعة لاختـصاص المحكمـة وهـي ) (( جاءت المادة فمن جهة

  . جریمة العدوان ô الجرائم ضد الإنسانیة ô جرائم الحرب ôجریمة الإبادة الجماعیة
جریمـة (معینة مـن الـصعب تحقیقهـا لـشمول الجریمـة الأخیـرة ووضع المشرع آلیة 

 النظام الأساسي للمحكمة الإشارة إلى  تلـك اشار حیث.باختصاص المحكمة) العدوان 
بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هـذا (التي نصت على ) QGQ(الآلیة في المادة 

راف للنظــر فــي أیــة تعــدیلات ) النظــام یعقــد الأمــین العــام مــؤتمرا استعراضــیا للــدول الأطــ
على محتویـات هـذا النظـام ، ویجـوز أن یـشمل الاسـتعراض مـن قائمـة الجـرائم المدرجـة 

  ). ضمن اختصاصات المحكمة
مــــن النظــــام ) GN( نــــصت المــــادة  فقــــدالاختــــصاص الزمنــــي    امــــا مــــن حیــــث 

) - لـیس للمحكمـة اختــصاص إلا فیمـا یتعلـق بــالجرائم التـي ترتكــ-((الأساسـي علـى انــة
ـــا فـــي هـــذا النظـــام -..بعـــد نفـــاذ النظـــام الأساســـي - إذا أصـــبحت دولـــة مـــن الـــدول طرف

-الاساســي بعــد بــدء النفــاذ ، لا یجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختــصاصها إلا فیمــا یتعلــق 
بالجرائم التي ارتكبت بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قـد 

وهــــذا یعنــــي انــــه لا یجــــوز .)) () ) مــــن المــــادة ) ((فقــــرة -أصــــدرت اعلانــــا بموجــــب ال
.مساءلة أي شخص جنائیا بموجب النظام الأساسي عن أي سلوك سابق لبـدء نفـاذ هـذا 

 لاي دولة عندما تـصبح الأساسيمن النظام ) �GG(.ویجوز استنادا إلى المادة . النظام
یتعلـق بجـرائم الحـرب Rطرفا في هذا النظام أن تطلب تأجیل اختصاص المحكمة ، فیمـا 

لمــدة ســبع ســنوات مــن تــاریخ بــدء ســریان النظــام الاساســي علیهــا ، وذلــك متــى حــصل 
ادعاء بان مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة من هذه الجرائم أو أن الجریمة قـد 

  . ارتكبت على إقلیمها 
ان التـاریخ أما بالنسبة للدول التي تنظم بعد دخـول النظـام الأساسـي حیـز النفـاذ فـ

الفعلي لنفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة هو الیـوم الأول مـن الـشهر الـذي یلـي الیـوم 
نظــر  ومــن جانــب آخــر لا تخــتص المحكمــة فــي . الــستین مــن تــاریخ وثــائق الانــضمام

ٕ بــذاتها وانمــا لابــد مــن إحالــة هــذه الجریمــة إلیهــا مــن قبــل جهــات حــددها النظــام �A±=pGGال
  :  وهي. -. �G الأساسي في المو

مــن النظــام ) //  (:اســتنادا إلــى المــادة :الدولــة الطــرف فــي النظــام الأساســي --
یبدو فیها ) دعوى(یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة : (الأساسي 

أن جریمة واحـدة أو اكثـر مـن الجـرائم الداخلـة فـي اختـصاص المحكمـة قـد ارتكبـت وان 
ام بــالتحقیق فــي هــذه الحالــة بغــرض البــت فیمــا إذا كــان یتعــین تطلــب إلــى المــدعي العــ

                                                           
) ) (أن نفاذ النظام الأساسي یكـون فـي الیـوم الأول مـن الـشهر الـذي یعقـب الیـوم ) : ((نصت المادة  )) (

ـــن تـــاریخ إیـــداع الـــصك  ـــي ) ) (م ـــصدیق وهـــو مـــا حـــصل فعـــلا ف  لیـــدخل حیـــز النفـــاذ فـــي A±=p///((للت
////A±=p .  
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 یحــق  كمــا.توجیــه الاتهــام لــشخص معــین أو لأشــخاص معینــین بارتكــاب تلــك الجریمــة
إلـى المحكمـة للتحقیـق ) حالـة(لأي دولة غیر طرف فـي النظـام الأساسـي أن تحیـل أي 

ل المحكمــة فیهــا متــى مــا أعلنــت هــذه الدولــة بمقتــضى إعــلان خــاص یــودع لــدى مــسج
ـــن فیهـــا قبولهـــا ممارســـة المحكمـــة اختـــصاصها فیمـــا یتعلـــق بالجریمـــة قیـــد البحـــث . تعل

   )فقرة/. ((
مـن النظــام الأساسـي لمجلــس الأمــن ) //  (أجـازت المــادة  :مجلـس الأمــن - 

یبــدو فیهــا إنهــا ) حالــة(التــابع للأمــم المتحــدة أن یحیــل إلــى المــدعي العــام للمحكمــة أي 
ر مـــن الجـــرائم التـــي تـــدخل فـــي اختـــصاص المحكمـــة قـــد ارتكبـــت جریمـــة واحـــدة أو اكثـــ

åشریطة أن یكون مجلس الأمن متصرفا في ذلك وفقا لأحكام الفـصل الـسابع مـن میثـاق  �
الامــم المتحــدة ، وهــذا یعنــي انــه یتوجــب لكــي ینعقــد الاختــصاص للمحكمــة بالنــسبة إلــى 

مـن هـذه الحـالات ) حالـة (الحالات التي یحیلها أن یتضمن قرار الإحالة ما یفید أن كل
  .تنطوي على تهدید للأمن والسلم الدولیین

 فـضلا عـن الجهـات الـسابقة أجـاز النظـام الأساسـي للمـدعي  :المدعي العام  -.
العــام للمحكمــة الحــق فــي مباشــرة التحقیــق فــي ارتكــاب الجــرائم المنــصوص علیهــا فــي 

 التمهیدیـة وعنـد إقـرار شعبةالـ(ولكـن سـلطة المـدعي العـام مقیـدة بأخـذ موافقـة ) ((المادة 
 بوجــود أســاس معقــول للــشروع فــي التحقیــق تعطــي موافقتهــا للمــدعي العــام شعبةهــذه الــ

  .بمباشرة التحقیق
یحال إلیهـا ) حالة( المحكمة غیر ملزمة بقبول أي دعوى أو ومن المهم القول ان

تبــر هــذه åمــن جانــب أي مــن الجهــات الأربــع المــذكورة أنفــا ، حیــث یحــق للمحكمــة أن تع
  ): ) (أو تلك الدعوى غیر مقبولة إذا ما توفر سبب من الأسباب التالیة) الحالة(

  إذا اثبـت للمحكمـة أن هنـاك تحقیقـا أو محاكمــة تباشـره دولـة مختـصة قانونـا بهــذه 
(إلا إذا تبین للمحكمـة أن مثـل هـذه الدولـة غیـر راغبـة أو غیـر قـادرة ) الدعوى/ الحالة (

تهـــا فـــي التحقیـــق والمحاكمـــة وتكـــون الدولـــة غیـــر راغبـــة فـــي ثـــلاث علـــى الوفـــاء بالتزاما
  :  اوردها النظام الاساسي للمحكمة على سبیل المثال هي حالات
اتخـــاذ الدولـــة إجـــراءات معینـــة لا یقـــصد منهـــا ســـوى حمایـــة الـــشخص المـــتهم . (

  ). ////�w(الجنائیة م  الدولیة وتجنیبه اختصاص المحكمة 
له في الإجراءات بما یكشف عن نیتها في عدم تقدیم حدوث تأخیر لا مبرر . /

  . الشخص المعني للعدالة
عــدم مباشــرة الدولـة المــذكورة إجــراءات التحقیـق والمحاكمــة بموضــوعیة دونمــا . ). 

  ) . ////. ((تحیز 
  

                                                           
�  -�ŸêÙ - دار النهـضة العربیـة-  القـاهرة –محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیـة . ()   (

 .(- .(.  
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  لخاتمة 

   یتضح من مجمل ما تم بحثه للمسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول أن هناك   
  .ة یمكن ان ننتهي بها من خلال دراسة هذا الموضوع نتائج عد

)   ( نـص المـادةأورده یـنقض مـا )  ( به الفقرة الأولى مـن المـادة ما جاءت).  ..
علیــــه مـــن افــــلات الكثیــــر مــــن ،والنتیجة المترتبــــة بـــشأن عــــدم الاعتــــداد بالحـــصانة

یـة  المحكمـة الدول یلـزم اعـلاه مـضمون هـذا الـنصôÏ ôÏ. المجرمین من المسؤولیة
ــة التــي یقــیم الــشخص ابتــداءتحــصل   بــأنالجنائیــة  وقبــل توجیــه الطلــب إلــى الدول

على إقلیمها على تعاون من الدولة الثالثة التي یتمتع الشخص بالحصانة بموجب 
 علـى هــذا التعـاون ، والــذي لــم تحـصلأمـا إذا .  إلیهـا انتمائــهتـشریعاتها أو بـسبب 

ا ، فلـن تـستطیع أن توجـه الطلـب سیكون في  صورة رفـع هـذه الحـصانة أو سـحبه
   .إلى الدولة التي  یتواجد فیها المتهم ومن ثم سیمتنع علیها مباشرة إختصاصها 

تعــد الاتفاقیــات التــي تــسعى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلــى إبرامهــا مــع حكومــات  . 
عدد من الدول مـن المـشاكل الأخـرى التـي تجابـه المحكمـة فـي موضـوع الحـصانة 

 الاتفاقیات ان الحكومة المعنیة لن تـسلم أو تنقـل مـواطني الولایـات فمضمون هذه.
المتحــدة المتهمــین بارتكــاب الابــادة الجماعیــة أو الجــرائم ضــد الانــسانیة او جــرائم 

وهـــذا مـــا .الحـــرب الـــى المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة اذا طلبـــت منهـــا المحكمـــة ذلـــك 
  .ان الحصانةمن قانون المحكمة بش) �å(یناقض ما جاءت به المادة 

ـــس الأمـــنان مـــنح .. ـــة ســـلطة  مجل ـــة الدولی ـــى المحكمـــة الجنائی ـــة ال  بموجـــب  الإحال
، یجــــــب أن یكــــــون بموجــــــب الفــــــصل الــــــسابع مــــــن میثــــــاق الامــــــم )//  (المــــــادة

لصدور قرار من مجلس الأمن لإحالة جریمة مرتكبـة مـن  انه المتحدة،وهذا یعني 
ضاء الخمـس الـدائمین وعـدم قبل دولة غیر طرف في النظام لابد من موافقـة الأعـ

استخدام حق الفیتو، وهـذا یعنـي إن الدولـة ذات العـضویة الدائمـة هـي بمنـأى عـن 
 طرفــا فــي النظــام  تطبیــق هــذه الوســیلة لإحالــة جرائمهــا إلــى المحكمــة إذا لــم تكــن

الأساســي،ولذلك لـــن تـــستطیع المحكمـــة أن تتعامـــل مــع الجـــرائم المرتكبـــة مـــن قبـــل 
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 أو تلــك المرتكبــة علــى ائمــة العــضویة فــي مجلــس الامــنللــدول دأشــخاص تــابعین 
إقلیمیهما بدون قبولهمـا لأنهمـا لـم تنظمـا إلـى النظـام الأساسـي مـن ناحیة،وسـتقفان 
أمام محاولة من مجلس الأمن عن طریق حق الـنقض لإحالـة أي جریمـة التـي قـد 

Š=  قـــد تـــستخدم بعـــض الـــدول حـــق الفیتـــو لمـــساع كمـــا .=تتهمـــان بارتكابهـــا مـــستقبلا
وهـذا مـا  ))//�5(  بموجـب المـادةتهاسـتخدام سـلطإذا مـا حـاول المجلـس حلفائها 

یتوقع من الولایات المتحدة في أن تقف بوجهـه أي محاولـة لإحالـة أي جریمـة مـن 
 .الجرائم الإسرائیلیة إلى المحكمة

  -:وبناء على النتائج اعلاه نوصي بالتوصیات التالیة
الــنص علــى الجــرائم  ôô�Ï لــسنة Š= قــم قــانون العقوبــات العراقــي رتــضمین  - -

َّالمنــصوص علیهــا فــي نظــام رومــا الأساســي ، ذلــك ان هــذا النظــام نقــح القــانون 
الجنــائي الـــدولي فیمــا یتعلـــق بتعریـــف جریمــة الإبـــادة  الجماعیــة وجـــرائم الحـــرب 

دولـــة شـــاركت فـــي ) É�ô( ، فقــد تبنـــت هـــذه التعریفــات الإنـــسانیةوالجــرائم ضـــد 
ك فأنهـا تمثـل وجهـات نظـر غالبیـة الـدول فیمـا یتـصل بالحالـة لذل. مؤتمر روما 

ِّالراهنــة للقــانون الجنــائي الــدولي ، كمــا ان الــدول التــي تــضمن قوانینهــا العقابیــة  å
تعریـــف الجـــرائم  الدولیـــة كمـــا نـــص علیهـــا نظـــام رومـــا تظهـــر دعمهـــا وتمـــسكها 

 لانعقـاد  نا◌ عن ذلك كله فإنه یـشكل ضـما ååفضلا◌. بالأعراف والمعاییر الدولیة 
 القــضائي للدولـــة علــى مــا یرتكـــب  فــوق اقلیمهــا مـــن جــرائم دولیـــة الاختــصاص

 �ô المحكمـة الدولیـة الجنائیـةدقت تلك الدولة على اتفاقیة انشاء اوذلك سواء أَص
  . الم  تص

å -  مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي التـــي قـــررت مـــسؤولیة الرؤســـاء  )- (تعـــدیل المـــادة  
الجنائیــة الدولیــة هــي المختــصة فــي تحدیــد ان بــإیراد نــص یقــضي بــأن المحكمــة 

ــة  تلــك التــي یجــب ان یتخــذها الــرئیس او والتــي یمكــن الإجــراءات لازمــة ومعقول
 ، فـــــإذا تـــــرك الأمـــــر للـــــدول اعتبـــــار الـــــرئیس مـــــسؤولا فـــــي حالـــــة عـــــدم اتخاذهـــــا

 في  قد یكونو والحكومات فلا نضمن عدم إنحیازها لاسیما وأن هؤلاء المسؤولین
 عالیــــة المــــستوى ، ومــــن ثــــم فمــــن الممكــــن أن یــــؤثروا فــــي دولهــــم مواقــــع قیادیــــة

  .وحكوماتهم في إتخاذ القرارات والمواقف بهذا الشأن 
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بالــصورة المــذكرة  المحكمــة الجنائیــة الدولیــة  اختــصاص  الــنص علــى لاشــك أن -  
- -  یثیـــر إشـــكالا◌ رئیـــسیا◌ یعتـــرض تطبیـــق التكامـــل القـــانوني ومـــن ثـــم یعیـــق آنفـــا 

بجریمــة  محكمــة الدولیــة الجنائیــة فــي اختــصاصها المتعلــق ال اختــصاصتفعیــل 
wوحتى لو تم وضع تعریف للعـدوان فـي الوقـت  الحاضـر فـلا تـستطیع  . العدوان

 ممارســة ولایتهــا علــى جریمــة العــدوان حتــى یمــر هــذا المحكمــة الدولیــة الجنائیــة 
wwالتعریـــــف  بسلـــــسلة مـــــن الإجـــــراءات المعقـــــدة وفقـــــا◌ لمـــــا قـــــضت بـــــه المادتـــــان  

)wéGG=wå(  إذ قررتا شـروطا◌ فـي غایـة الـصعوبة . من نظام روما الأساسي  
 تعریـف باعتمـاد فـي النظـام الأساسـي كـان  مـن الأجـدى تلافیـه خلـلامما یشكل 

 قــد بنــي علــى  حقیقــة المحكمــة الجنائیــة الدولیــة úúللعــدوان خاصــة◌ وان تــشكیل 
قـانون بعـدم إفـلات أي جوهریة مفادها التوجه الدولي والإنساني لهیمنة وسـیادة ال

مــتهم یرتكــب جریمــة دولیــة مــن العقــاب ، ولا یجــوز أن تــؤدي الآلیــات القانونیــة 
من حیث النتیجة إلى قلب المعادلة وتحویل الآلیات القانونیة إلى قانون للهیمنـة 

  .  جریمة العدوان من النظام الأساسي باستثناءعلى الدول  والشعوب 


